
دول الخليــج تــواجه صــعوبات التحــول إلى
يبي النظام الضر
, فبراير  | كتبه مناف قومان

كــد صــندوق النقــد الــدولي علــى لســان رئيســته كريســتين لاغــارد أن علــى دول الخليــج أن تكــون أ
مســـتعدة لتطـــبيق ضرائـــب جديـــدة بمـــا في ذلـــك ضريبـــة علـــى الـــدخل الشخصي لإصلاح الهياكـــل
الاقتصاديـة فيهـا وتجنـب أي مشاكـل وأزمـات مسـتقبلية تنجـم عـن هبـوط أسـعار النفـط، وقـد أدت
هذه التصريحات إلى إعادة تحريك سياسات فرض الضريبة في الدول الخليجية الغنية التي تعتمد

بشكل كبير على عائدات النفط في تمويل إيرادات موازناتها.

لاغارد توصي بالضرائب.. ودول الخليج: لن نطبق نصيحتها

في مشاركتهــا في المنتــدى الثــاني للماليــة العامــة في الــدول العربيــة والقمــة العالميــة للحكومــات، أوصــت
لاغارد، مديرة صندوق النقد الدولي، حكومات الدول العربية بتطبيق تدريجي للضرائب على نطاق
واسـع وبنسـب منخفضـة، وفعـل ذلـك بشكـل ثـابت ومتماسـك بقـدر الإمكـان، حـتى لا يكـون هنـاك
تسرب في النظــام الضريــبي، ولا يكــون هنــاك عــدم تــوازن بين منطقــة وأخــرى، كمــا طــالبت بــأن تــشرح

الحكومات لمواطنيها المنطق الذي يستند إليه فرض تلك الضرائب.

بعـد هبـوط أسـعار النفـط أصـبح الهـاجس الأكـبر لـدى الـدول المصـدرة للنفـط هـو إيجـاد مصـادر دخـل
ــرادات، بمــا يســمح اســتمرار الإنفــاق العــام وتــأمين الخــدمات للشعــوب وتحقيــق أخــرى لتنويــع الإي
اســـتدامة في تمويـــل المشـــاريع. إذ واجهـــت معظـــم الـــدول الخليجيـــة عجـــوزات ماليـــة في الموازنـــات
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وأزمات مالية أجبرتها على السحب من الاحتياطي النقدي وط سندات والاقتراض من المؤسسات
المالية.

ستحقق ضريبة القيمة المضافة بنسبة %  لبلدان الخليج الستة إيرادات
تتجاوز  مليار دولار سنويًا

ولإن الدول الخليجية خلت من السياسة الضريبية طوال العقود الخمسة التي خلت، وبعد تعرضها
كبر، وتعد لأزمات ومشاكل بسبب انخفاض أسعار النفط، باتت تفكر بطرق لتنويع الدخل بشكل أ
الضرائـــب أحـــد أهـــم الجـــوانب الـــتي تحقـــق للحكومـــة تنويـــع الـــدخل والجانب الآخـــر هـــو الإنفـــاق
كبر بالبنود الاستثمارية في العام؛ القائم على فرض إجراءات تقشفية وترشيد للإنفاق وإيلاء اهتمام أ
كـثر مـن بنـود الإنفـاق الجـاري الـتي تصرف علـى الرواتـب والبـدلات والتقاعـد والـدعم وغيرهـا الموازنـة أ
ية بحيث يتم اتخاذ تدابير متدرجة لخفض تلك النفقات لتوفير الأموال وضخها في مواطن استثمار

أخرى.

يُذكر أن الضرائب تنقسم من حيث طريقة تحصيلها إلى ضرائب مباشرة، وغير مباشرة. أما الضرائب
المبـاشرة، فهـي الـتي تفـرض علـى شخـص بعينـه علـى دخلـه مبـاشرة أو مـا يمتلكـه، ويذهـب لسـدادها
مباشرة مثل ضرائب الدخل. بينما الضرائب غير المباشرة مثل ضريبة المبيعات أو ضريبة الاستهلاك أو
ضريبة القيمة المضافة، التي تفرض على بعض أشكال التصرف في الدخل، فعندما يشتري المستهلك

سلعة معينة أو خدمة معينة فإنه يدفع ضريبة مبيعات أو استهلاك لهذه السلعة.

وسبق لدول الخليج اتخاذ قرارت حاسمة للبدء بفرض ضرائب، ولكنها رفضت توصية لاغارد بفرض
كيد خبراء اقتصاديون أن هذه الضريبة تبقى خيارًا أي ضرائب مباشرة، كضريبة الدخل، بالرغم من تأ



مفتوحًـا في حـال بقيـت أسـعار النفـط في مسـتويات متدنيـة. وأضـاف الخـبراء أن الـتركيز منصـب حاليًـا
كـد مـن نجـاح تطبيقهـا علـى بـدء تطـبيق الضرائـب غـير المبـاشرة مثـل القيمـة المضافـة والانتقائيـة، والتأ
لأول مــرة في الخليــج، فكلا النــوعين يوصــفان بالســهولة مــن حيــث التطــبيق بــوجه عــام علــى عكــس

كثر تعقيدًا، فضلا أنها تحتاج وقت أطول لإعدادها وتطبيقها. الضريبة المباشرة التي تكون أ

يبي  الانتقال من نظام خال من الضرائب إلى نظام ضر

 مـن المقـرر أن يبـدأ تطـبيق ضريبـة القيمـة المضافـة في دول مجلـس التعـاون الخليجـي في العـام
بنسبة %، بحيث تفرض الضريبة على جميع المنتجات والخدمات باستثناء  سلعة أساسية،
ومن المتوقع أن تحقق الضريبة للبلدان الستة إيرادات تتجاوز  مليار دولار سنويًا، وفق تقدير شركة

“إرنست آند يونغ”.

الأنظمة المحاسبية المعمول بها حاليًا بالمؤسسات والشركات في الخليج غير
جاهزة فعليًا لتطبيق أي نظام ضريبي جديد

وتوصــلت الــدول الخليجيــة أيضًــا في يناير/كــانون الثاني المــاضي، إلى اتفــاق لمضاعفــة الضريبــة الانتقائيــة
علـــى التبـــغ إلى %، تســـتوفى مـــن المســـتوردين عنـــد أول منفـــذ اســـتيراد وتحتســـب علـــى ســـعر
الاســتيراد، وذلــك بــدلاً مــن رســوم ضريبيــة بنســبة %. كمــا يوجــد اتفــاق مبــدئي علــى رفــع ســعر

.% بدلاً من % ية لتصبح الضريبة على المشروبات الغاز

صـعوبات عديـدة تـواجه الـدول الخليجيـة حيـال فـرض الضرائـب سـواء كـانت مبـاشرة أو غـير مبـاشرة،
فبالرغم من مساهمة الضرائب غير المباشرة كضريبتي القيمة المضافة والانتقائية في سد عجز الموازنة،
إلا أنــه قــد يكــون لهــا رد فعــل ســلبي علــى منــاخ الاســتثمار في المنطقــة الخليجيــة وتــؤدي إلى تقليــص
النشــاط الاقتصــادي، وذكــرت وكالــة فيتــش للتصــنيف الائتمــاني، إن “خطــة تطــبيق ضريبــة القيمــة
المضافة في دول مجلس التعاون الخليجي قد تفرض مخاطر تشغيلية على الشركات وضغوطًا على
الأربــاح قبــل الفائــدة والضرائــب والإهلاك وإطفــاء الــدين، وكذلــك علــى التــدفقات النقديــة في بعــض

القطاعات”.

ويتفـق الخـبراء أن الخليـج بإمكـانه تطـبيق الضرائـب المبـاشرة في المـدى البعيـد بحكـم أن الضرائـب الغـير
مباشرة تعتبر الأنسب فى الوقت الراهن، بهدف تمويل الخدمات العامة المقدمة للأفراد مثل التعليم

والصحة وغيرها.



كثر الصــعوبات نحــو التحــول إلى نظــام ضريبي، فبحســب كــبرى الشركــات وتــبرز الصــعوبة الهيكليــة كــأ
المحاسبيــة في الخليــج والمعتمــدة لــدى حكومــات خليجيــة بــأن الأنظمــة المحاسبيــة المعمــول بهــا حاليًــا
بالمؤسسات والشركات، غير جاهزة فعليًا لتطبيق أي نظام ضريبي جديد، فالأنظمة مخصصة لنظام
خـال مـن الضريبـة امـد علـى مـدار  عامًـا تأقلمـت الشركـات والمؤسـسات عليـه وربمـا انجذبـت إليـه
لهذا السبب، لذا فإن انتقال دول الخليج من نظام يخلو من الضرائب إلى نظام ضريبي لا يعد أمرًا

ية بشكل أو بآخر. سهلا مطلقًا وقد يؤثر على جاذبية المنطقة الاستثمار

وفي النهاية فإن لدى دول الخليج الحق في عدم فرض الضرائب المباشرة في الوقت الحالي، مدفوعة
من بقاء أسعار النفط فوق  دولار للبرميل، وحالة شبه الاستقرار التي شهدتها السوق النفطية
العالمية وأسعارها بعد اتفاق خفض الإنتاج من قبل منظمة أوبك والمنتجين المستقلين، لامتصاص
تخمة المعروض واستقرار الأسعار، ولكن ستضطر دول الخليج إلى فرض أنواع الضرائب المباشرة إذا

انخفضت أسعار النفط إلى ما دون الـ  دولارًا للبرميل واستمرار ذلك الانخفاض لمدة طويلة.
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